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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته المفو      
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *توغو    

 من تسعة من أصحاب المـصلحة إلى عمليـة          )١(هذا التقرير موجز للورقات المقدمة      
وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلـس          . الاستعراض الدوري الشامل  

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . سانحقوق الإن 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومـات الـواردة في              . محدَّدة
أما الافتقار إلى معلومات    .  على النصوص الأصلية دون تغيير     التقرير، كما أُبقي قدر الإمكان    

أصـحاب  عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عـدم تقـديم                 
وتتاح على الموقع الـشبكي للمفوضـية       . ذه المسائل بعينها  به المصلحة معلومات ذات صلة   

وقد روعي في إعداد هذا     . قات الواردة السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة لجميع الور      
  .التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

  

__________ 

  .لم تُحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى أقسام الترجمة في الأمم المتحدة  *  
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 المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

 نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   

أنها  من الصكوك الدولية و    العديد أن توغو طرف في       إلى ١ المشتركة   أشارت الورقة   -١
على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره       ،  ٢٠١٠ يهولي/تموز في   ،صدقت

 .)٢(من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نظام روما :  على الصكوك التاليةقيصدالمجتمع المدني توغو بالت  منظمات  وأوصى منبر     -٢
 الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء         والاتفاقية ؛الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   

 ؛ماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم           لح والاتفاقية الدولية    ؛القسري
 والبروتوكـول   ؛والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

  .)٣(والاجتماعية والثقافيةالاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
وأفاد منبر منظمات المجتمع المدني بأن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الصكوك              -٣

وأضـاف  ). ٥٠المادة  (الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها توغو، أُدرجت في الدستور           
لـى صـكوك أخـرى،      المنبر أنه من المهم تعزيز ترسانة الصكوك القانونية القائمة بالتصديق ع          

 .)٤(ومواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك المصدق عليها وضمان تنفيذها على نحو فعال

 الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   

لقانون وتنقيح ا  مواءمة النصوص    التأخير في  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   لاحظت    -٤
الذي الأسرة  نون الأحوال الشخصية و   تنقيح قا   وكذلك في  الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية   

 .)٥(المرأةسيما ضد  لاوتمييز، على  هأحكام تطبيق بعضينطوي 

 الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  -جيم   

منذ توقيع الاتفـاق الـسياسي       الإطار المؤسسي القائم     توطيدجرى  أفاد المنبر بأنه      -٥
 ـ   . لاحترام لحقوق الإنسان  ن ا مزيد م لضمان  ،  ٢٠٠٦الشامل في عام     ذكر وخص المنـبر بال

بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان      العدل  وقوق الإنسان   المعنية بح رئيسية  الوزارات  ال
 ـ. )٦(٢٠٠٥ الأساسي في عام هانظامالتي جرى تنقيح ولايتها و  أن مكتـب  كما أفاد المنبر ب

الحقيقة والعدالة والمصالحة،    لجنةإلى  ساعدة  يقدم الم  في توغو     السامية لحقوق الإنسان   المفوضية
 .)٧( وإلى مؤسسات أخرى٢٠٠٩فبراير /شباطالتي أنشئت بموجب مرسوم في 

لجنـة التنـسيق الدوليـة      عـضو في    ا  نهاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أ    ذكرت  و  -٦
 . )٨("ألف"الفئة وأنها معتمدة في للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
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من و.  أدائها مهمتها بفعالية تحول دون  التي   العراقيل بعض    وجود  إلى وأشارت اللجنة   -٧
نادراً ما تستجيب في ظـرف مهلـة معقولـة          التي  تعاون الإدارة العامة    هذه العراقيل نقص    
. )٩(نقص الموارد المالية والمادية واللوجستية    و ات؛التحقيق عيق، الأمر الذي ي   لالتماسات اللجنة 

مع أحكـام   اً  ، تمشي كاملاً اًتعاونمعها  ة العامة   بأن تضمن تعاون الإدار   وغو  للجنة ت وأوصت ا 
 .)١٠(زيادة كبيرةأن تزيد الإعانة المقدمة لها والقانون الأساسي، 

بروتوكـول  ال  إلى أن اللجنة الوطنية المعنية برصد تنفيذ       ١وأشارت الورقة المشتركة      -٨
على مشروع قـانون     ٢٠١١مارس  / آذار ٤افقت في    و الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب   

 .)١١( لمنع التعذيبآلية وطنيةيكون بمثابة ، الاحتجاز لأماكنبشأن إنشاء مرصد 

 تدابير السياسة العامة  - دال  

الحكومة في مجال تعزيز    التي بذلتها   هود  إلى الج  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   أشارت    -٩
 .)١٢( مع المعايير الدوليةيتماشى قانوني  إطارهاضعبو الطفلوحماية حقوق 

 تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

 التعاون مع آليات حقوق الإنسان  - ألف  

  لحقوق الإنسانة السامييةالتعاون مع المفوض    

أبلغ منبر منظمات المجتمع المدني عن إنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق              -١٠
  .)١٣(٢٠٠٦في عام ن في توغو الإنسا

أحكام القـانون   ، مع مراعاة    تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان       -باء   
 الإنساني الدولي السارية

 المساواة وعدم التمييز  -١  

إلا أن  . المرأةالقانوني والمؤسسي لحماية    الإطار  لتحسين  تبذل   اًجهودأن  لاحظ المنبر     -١١
قانون الأحـوال الشخـصية     ف . على أحكام تمييزية ضد المرأة     تحتويزال  ت  لاتشريعات توغو   

وأوصت اللجنـة   . )١٤( إقراره من قبل الجمعية الوطنية      ينتظر يزال  المنقح والمعتمد لا   والأسرة
 قانون الأحوال الشخصية والأسـرة    المتضمن  توغو باعتماد القانون    الوطنية لحقوق الإنسان    

بـين الجنـسين    المساومة   مسائلالوزارية المسؤولة عن     أن الإدارة     وأضاف المنبر  .)١٥(الجديد
 .)١٦(الموارد الماليةما يكفي من تملك  لا
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 أنه على الرغم من وجود إطـار قـانوني          ت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    حظولا  -١٢
مـن  سيما    لا صعوباتمن ال اً  عدد ونجههؤلاء يوا يزال   لالحماية الأشخاص ذوي الإعاقة،     

بالنـسبة  فرص الحصول على التعليم، وصعوبة الوصول إلى معظم المباني العامـة             قلة   حيث
المـصابين  الرعاية للأشـخاص    وقلة المرافق التي توفر     ،  المصابين بإعاقات حركية  للأشخاص  

 علـى   صول الأشخاص ذوي الإعاقة   بتيسير فرص ح  غو  أوصت اللجنة تو  و .)١٧(عقلية إعاقةب
 .)١٨(التعليم والعمل

 المجتمع، وبأن   فيمستضعفة  ين يمثلون فئة    سنبأن الم أفاد منبر منظمات المجتمع المدني      و  -١٣
 .)١٩(الشخصيالرفاه تحقق لهم  سياسة الحكومة لا

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  

 يقـضي بإلغـاء   اً   قانون تأن توغو اعتمد   مع الارتياح    ١لاحظت الورقة المشتركة      -١٤
 .)٢٠(تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل إلى السجن المؤبدوم، عقوبة الإعدا

اقتصاص الجمهور بعيداً عن القضاء ونشر وسـائل        تصاعد ظاهرة    وأشار المنبر إلى    -١٥
  أمنياً  مسؤولاً  أن المنبرذكر  كما  . )٢١("نومجرم"م   بأنه ونوصفيضحايا الذين   ال صورالإعلام  

 ٢٢في  جـرت،   الـتي   الـشعبية    المظاهرات   أثناء اح خطيرة  آخر بجر  صابأ و اًمتظاهرقتل  
 .)٢٢(أسعار الوقودرفع  في أعقاب ،٢٠١٠ هيوني/حزيران

 بشكل جميع أعمال التعذيب الدستور حظر   أناللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     ذكرت  و  -١٦
، سيما مراكز الشرطة والـدرك      لا  أعمال التعذيب في أماكن الاحتجاز     وأشارت إلى أن  . قاطع
انخفضت بشكل ملحوظ بفضل جهود المنظمات المدافعة عن حقوق الإنـسان وتعليمـات          قد

 .)٢٣(في السجونظلت تحصل  والمهينة اللاإنسانيةالمعاملة إلا أن . وزارتي الأمن والدفاع

سيـشمل  ي  ذالقانون الجنائي ال   رحبت بمشروع تنقيح     ١ومع أن الورقة المشتركة       -١٧
هـذا  ن  شـارت إلى أ   أفقد  ،   في حق مرتكبيه   ناسبةالم ةعقوبالوفرض  تعريف للتعذيب   وضع  

 لعدم  أنه، نظراً وأضافت  . )٢٤(امينلاعتماده منذ أكثر من ع    الحكومة  معروض على   شروع  الم
. ال التعذيب مأعفإنه لم يصدر أي حكم يتعلق ب      توغو،  ات  وجود تعريف للتعذيب في تشريع    

قلما يعاقب مرتكبـو      الشرطة والدرك  رادأفعلى أيدي    تكرار أعمال التعذيب     وبالمثل، رغم 
مـشروع تنقـيح    بأن تُعجل باعتماد    توغو   ١وأوصت الورقة المشتركة     .)٢٥(هذه الأعمال 

،  من اتفاقية مناهضة التعـذيب     ١للتعذيب يتماشى مع المادة     اً  تعريف بتضمينه   القانون الجنائي 
 .)٢٦( الجريمةوفداحة تتناسبعقوبات وفرض 

لمـوظفين  ية منتظمـة ل   تدريببتنظيم دورات    توغو   ١ المشتركة   كما أوصت الورقة    -١٨
رجال الشرطة وموظفو إدارة السجون، وذلك بغية التأكـد    فيهم  المكلفين بإنفاذ القانون، بما     

 . )٢٧(مناهضة التعذيبمن أنهم جميعاً على علم تام بأحكام اتفاقية 
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ن المدنيـة   وبسبب الـدي  وأبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن حبس الأفراد           -١٩
. )٢٨(لتحـصيل القـروض المـصرفية   اللجنة الوطنية    إجراءات    إطار سيما في  لاالتجارية،   أو

 .)٢٩(بحل هذه اللجنةوأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توغو 

 السجون في توغو خضعت، منـذ       ةأن سياس ب وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان      -٢٠
رغـم الأهـداف    و. قطاع السجون  الطارئ ل  لدعمارنامج   إطار ب  ، لتحسينات في  ٢٠٠٥ عام

 ومعاملة الـسجناء    السجونفي   العيشظروف  ما تحقق من نتائج، لا تزال       لبرنامج و ل الطموحة
لمحتجزين رهن  اعدد   نتيجة ارتفاع    اكتظاظ بعض السجون  وأشارت اللجنة إلى    . لقلقتدعو إلى ا  
والظروف غير الصحية التي تـؤثر علـى       للمحتجزين؛  وإلى عدم كفاية الطعام المقدم      المحاكمة؛  

كما أشـارت الورقـة     . )٣١(اثلةمممعلومات   ١الورقة المشتركة   وأوردت  . )٣٠(المحتجزينصحة  
 .)٣٢(المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان بشأن دريب حراس السجونالحاد في تالقصور  إلى

مرتكبي  تهمين عن المدانين ولا   المفصل  عن عدم   منبر منظمات المجتمع المدني     تحدث  و  -٢١
وفي المقابل أفادت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . )٣٣(المخالفات البسيطة عن المجرمين

 .تفصل السجناء الذكور عن الإناث )٣٤( بأن جميع السجون١والورقة المشتركة 

توفر عدم  والاختلاط  والاحتجاز  وأشار منبر منظمات المجتمع المدني إلى أن ظروف           -٢٢
غير أن المنـبر    . من حقهم في إعادة التأهيل    السجناء  استفادة   يحول دون    مراكز إعادة التأهيل  

لتشييد سجون مدنيـة إضـافية      الاتحاد الأوروبي   بدعم من   الحكومة  بالجهود التي بذلتها    نوه  
 .)٣٥(فراج عنهمالإ  بعدالسجناءومركز لإعادة تأهيل 

عل ظروف الاحتجاز متماشية    بأن تج توغو  الإنسان  أوصت اللجنة الوطنية لحقوق     و  -٢٣
من أجل بناء سـجون     بمواصلة دعمهم    شركاء توغو أوصت  المعايير الدنيا ذات الصلة و    مع  

 .)٣٦( في البلدحديثةومراكز احتجاز 

المنظمات غير الحكومية أصبحت تمتلك، منذ بعض        بأن   ١وأفادت الورقة المشتركة      -٢٤
يمكـن   لااحتجاز  غير أن ثمة أماكن     . اكن الاحتجاز والسجون  الوصول إلى أم  الوقت، حرية   
 الـتي تـأوي      للوكالة الوطنية للاستخبارات   ةالتابعحتجاز  لاأماكن ا  مثل   )٣٧(الوصول إليها 
لمحتجـزين  ا لمنبر منظمات المجتمع المدني، لا يُسمح لأولئك         ووفقاً. "فئة خاصة "محتجزين من   

 بقـضاياهم بانتظـام    المكلفـون    القضاة رغم إصدار     وأفراد أسرهم  هممحاميباستقبال  أيضاً  
 . )٣٨(تراخيص لزيارتهم

مرافـق  لا توجد بها    الدرك والشرطة    بأن معظم مراكز     ١وأفادت الورقة المشتركة      -٢٥
 .)٣٩(المعايير الدولية تستوفي لاحتجاز المؤقتل

 ترلي والاغتصابالعنف الم لا يجرم )٤٠( بأن القانون الجنائي١وأفادت الورقة المشتركة   -٢٦
 .ية الزوجفي إطار
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 في  ،اعتمـدت بـأن توغـو     المكتب الكاثوليكي الدولي لرعايـة الطفولـة        أفاد  و  -٢٧
 ٤١٠ المادة فياً  أيضمنصوص عليها   جريمة   وهييحظر الاتجار بالأطفال،    اً  قانون،  ٢٠٠٥ عام

إفـلات الجنـاة    عدم  لضمان    موسعاً  الاتجار تعريفاً  فرِّعُقد  و. قانون الطفل تلاها من   وما  
بأن الاتجار بالأطفـال مـا زال       المكتب  أفاد   و .عقابمن ال الآباء،   بمن فيهم والمتواطئين معم   

المنشأ والعبور   بلدالصعيد الدولي، تعتبر توغو     فعلى  . على الصعيدين الوطني والدولي   اً  مستمر
في المقـام الأول،  فإن الأمر يتعلـق،  على الصعيد الوطني،  أما  . الاتجار بالأطفال معاً في مجال    

 .)٤١(لأسرةاستغلالهم في إطار ايقع وإيداع الأطفال لدى أُسر حاضنة ب

تنفـذه  مع البيانات عن الاتجار بالأطفال      لجاً   نظام طبقتالمكتب أن توغو    وأضاف    -٢٨
ذلـك  ولكـن   اً،  اجتماعيهم  إدماج وإعادة الأطفال من ضحايا الاتجار      اللجنة الوطنية لرعاية  

على مستوى الأقاليم والمحافظات    اً  فروعاللجنة  هذه  وتملك  .  وخطفهم طفالشمل بيع الأ  ي لا
 مع بلدان أخرى من المنطقـة  ، أيضاً توغو وقعتقد  و. ا لا تمارس نشاطها بشكل دائم     لكنهو

 اتفاقات متعددة الأطراف بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأطفـال           دون الإقليمية، 
 .)٤٢(دائماًقة ليست مطبلكن هذه الاتفاقات 

وطنية لمكافحة  اللجنة  الوسير  بشأن تنظيم   اً  مرسوم بأن تصدر    المكتب توغو وأوصى    -٢٩
 وإعـادة  الأطفال من ضحايا الاتجـار   اسم اللجنة الوطنية لرعاية   ر  تغيِّأن  و؛  الاتجار بالأطفال 

نظام تعزز أن  و؛صلاحياتهانطاق  وتوسع ٠٠٩-٢٠٠٥  رقمانون للق طبقاًاًاجتماعيهم إدماج
إدراج المعلومات المتعلقـة    أن  ؛ و التدابير دون الإقليمية  بهم وتفعيل   الاتجار  من  حماية الأطفال   

 الأطفال من ضحايا للجنة الوطنية لرعايةالتابعة هم في آلية جمع البيانات   واختطافالأطفال   ببيع
 .)٤٣(اًاجتماعيهم إدماج وإعادةالاتجار 

 الفـودو،  معابـد  الأطفـال في  إيداع(قليدية الضارة أن الممارسات التبالمكتب وأفاد    -٣٠
ئمـة في   لا تـزال قا   ) للديناً  وتسخير الفتيات سداد  ، والوشم،   وتشريط الجلد وختان الإناث،   

 توغـو   ى المكتب وصوأ. الوحيدة التي يجرمها قانون الطفل    وختان الإناث هو الممارسة     . توغو
لمراقبة لا مركزية ل   آليات   وإرساء الضارة،   جميع الممارسات التقليدية  تقضي بتجريم   أحكام  بسن  

 .)٤٤(تهوصحالطفل عواقب الممارسات التقليدية الضارة على حياة ب الوعي العام التنفيذ، وزيادةو

 ١٢ فيوزارة العمـل    الذي صدر عـن      ١٤٦٤أن القرار رقم    وأشار المكتب إلى      -٣١
فيها، وأن توغـو    لأطفال   ا مال التي لا يجوز تشغيل    ع، حدد الأ  ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

ومـع   .)٤٥(١٨٢منظمة العمل الدولية رقـم   اتفاقية  معظم أحكام في القانون المحلي    أدرجت  
المنـاطق   سـيما في  أسوأ أشكال عمـل الأطفـال لا  ظاهرة ذلك، لاحظ المكتب استمرار    

ل أسوأ أشـكا  الساري فيما يتعلق ب   التشريع  وتعميم  نشر  بتوغو  ى المكتب   وصوأ. )٤٦(ةالريفي
تنفيـذ  وذلك ب  من العقاب    يستغلون الأطفال التصدي لإفلات الجناة الذين      و ؛عمل الأطفال 

مراعاة حماية  ضمان  ودعمه ل ، وإعادة تنظيم القطاع غير الرسمي       فعالاًاً  السارية تنفيذ لقوانين  ا
 .)٤٧(من أسوأ أشكال العملالأطفال 
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 ضـد  المعنوي والجـسدي     نفممارسة الع يحظر  أن قانون الطفل     وأشار المكتب إلى    -٣٢
ا ذهب إليه القـانون     أبعد مم يذهب  بذلك  ولأطفال،  مع ا  الجنساشتهاء   بما في ذلك     الأطفال
تشجيع الناس على الإبلاغ عن حالات      مجاني ل اتصال  خط  هناك  وعلاوة على ذلك،    . الجنائي

بعض ة على   المفروضعقوبة  ال وأوضح المكتب أن     .)٤٨(الخليجالاعتداء وسوء المعاملة في محافظة      
أن ثمـة   ، و تـسوى أبـداً     لا عض الدعاوى القضائية  الفعالية، وأن ب  تبقى عديمة    هذه الأفعال 

أن  معهد ماريا أوسيلياتريس الـدولي     زاد على ذلك  و. )٤٩(يُبلغ عنها  أخرى لم حالات عنف   
بممارسـة  المتـهمين   الأطفال   وأشار المعهد كذلك إلى أن       .)٥٠(الفتيات أكثر عرضة للعنف   

 .)٥١(تنفيذ تدابير محددة للقضاء على هذه الظاهرةبتوغو ى وصأن للعنف، وويتعرضالسحر 

 بحمايـة   تتعلقأحكام  ما تضمنته تشريعاتها من     جميع  تجعل  بأن  المكتب توغو   ى  صأوو  -٣٣
الأشخاص فلات  ؛ وأن تتصدى لإ   مع قانون الطفل  منسجمة  الأطفال من الاعتداء وسوء المعاملة      

القـوانين الـسارية    تطبيق  ب، وذلك    من العقاب  لتهم معام ويسيئونال  على الأطف الذين يعتدون   
؛ الـبلاد ليشمل جميع أنحـاء     " ١١١ألو  "؛ وأن توسع نطاق الخط الهاتفي      وصارماً  فعالاً تطبيقاً

 .)٥٢(هم وإدماجهم مهنياًتأهيلإعادة  وللضحاياضع آلية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي تو

التي تسلط علـى    ة لوضع حدّ لجميع أشكال العقوبة البدنية        المبادرة العالمي ذكرت  و  -٣٤
ظر يحفسَّر على أنه    قانون الطفل يُ  تمكن من الحصول على تأكيد رسمي بأن        ت لما  أنهبالأطفال  

البدني في جميع الأمـاكن     إلا أن القانون يحظر العقاب      . بدني في المترل  جميع أشكال العقاب ال   
المكتب الكـاثوليكي الـدولي   ه  ما أكدوفق المدارس، فيوإن كان لا يزال يُمارس   الأخرى،  

 .)٥٣(لرعاية الطفولة

  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
إلى مختلف مشاريع الإصـلاح ذات       المكتب الكاثوليكي الدولي لرعاية الطفولة       أشار  -٣٥

وحدة حماية القُـصَّر    إعادة تنظيم   المتعلق ب رسوم  مالأولي لل شروع  الم بإقامة العدل، مثل     الصلة
لسياسة المتعلقة الأولي لشروع الموالمساعدة القانونية، ب للنص المتعلق المشروع الأولي ها، و وعمل

المتعلقـة  قـوانين  ال  دون إبطـاء سنَّأن تتوغو بوأوصى المكتب . )٥٤(إدماج السجناء بإعادة  
بنـاء  مان اها بض وصكما أ  .)٥٥(ثنوني لقضاء الأحدا   لتعزيز الإطار القا   ات الجارية الإصلاحب
 .)٥٦(كل من له صلة بنظام القضاءل حقوق الطفلخصوصيات بشأن  قدراتال

القـانون  ينـدرج ضـمن     الإطار القانوني لقـضاء الأحـداث        المكتب أن    أوردو  -٣٦
  غير أن تنفيذه يفتقر    قانون الطفل،  المتضمن   ٢٠٠٧ يوليه/ تموز ٦ المؤرخ ٠١٧-٢٠٠٧ رقم

 المحـاكم تعينـهم   الذين  والقضاة  لشؤون الطفل إلا في لومي،      محكمة  ولا توجد    .إلى الفعالية 
)٥٧( الأحداث غير متخصصين في قضاء   كارا  بمدينة  كمة الاستئناف   التابعة لمح 

 وأوصى المكتب   .
 ـ     الأحداث  تعنى ب ووحدات  محاكم  باستحداث  توغو   اً وتعيين قضاة لشؤون الأحـداث وفق
 .)٥٨( من قانون الطفل٣١٧ المادة لأحكام
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 في لوميتعمل  ،الأحداث في توغومعنية ب  فقط    واحدة  هناك وحدة  أنالمكتب  ذكر  و  -٣٧
غـير أن   . مقبولةحيث يبلغ معدل الشعور نسبة      و،  والذكورالإناث  بالفعل بين   فصل  يُحيث  
تدريب المهني   ال توفيرل في المائة    ٨٠ بنسبةعلى المجتمع المدني    تعتمد الوحدة   المبنى سيئة، و  حالة  

)٥٩(الحكومةمن  على أي ميزانية  لعدم حصولهاحرفةتعلم السجناء البالغين سن للأطفال 
. 

علـى أن   منـه    ١٨ و ١٧ المادتين    الدستور نص في   أن ١الورقة المشتركة   ذكرت  و  -٣٨
حـتى  بريء  "وأنه  " التهم الموجهة إليه  غ على الفور ب   الحق في أن يُبلَّ   يقبض عليه   شخص  لكل  "

 .)٦٠(في الممارسة العمليةغير محترمين  هذين الحقين غير أن. "دانته في محاكمةتثبت إ

بـالحبس  قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة      أن أحكام    ١وأضافت الورقة المشتركة      -٣٩
 فضلاً عن ذلـك   وتنص  . محامٍحضور   الحقوق ولا على  عن  تبليغ  التنص على   لا  الاحتياطي  

إلاَّ بناء على   يتحقق  ولا  فقط   كان اختيارياً  احتياطياًلمحتجز  على أن الفحص الطبي للشخص ا     
 ـولم  .  أحد أفراد أسرته وبعد الحصول على موافقة النيابة العامة          طلب  أو هطلب هـذا  ذكر  ي

. )٦١( الذي يفحـصه   طبيب ل إمكانية اختيار ب الشخص المحتجز احتياطياً  تمتع   عن   شيئاًالقانون  
بعض لفقد سُمح   افتراض البراءة،   بدأ  الإقرار بم  إلى أنه رغم     وأشار منبر منظمات المجتمع المدني    

 أطلقهـا مشفوعة بتصريحات بالإدانة    مصفدي الأيدي     لأشخاص صورببث  علام  وسائل الإ 
 .)٦٢(ن قاموا باعتقالهمالذي قضائيةضباط الشرطة ال

زال ت لا مرحلة التحقيق الأولي     ذحام من  الاستعانة بم  أن ١ت الورقة المشتركة    لاحظو  -٤٠
 قـط في    قانون آخر ذي صلة   ي  قانون الإجراءات ولا أ   يحسم  التي لم   الدستورية  م  احكمن الأ 

 . )٦٣(تنظيمها عملياً

كثر من مرة   أأرجئ البت فيها    القضايا  بعض   نوأضاف منبر منظمات المجتمع المدني أ       -٤١
)٦٤(لة معقو زمنية فترةخلالقلما يحاكمون ، وأن المتهمين  فوريبسبب عدم وجود مترجم

. 

تحترم  لا  الآجال القانونية للحبس الاحتياطي    أن كذلك   ١ت الورقة المشتركة    لاحظو  -٤٢
آليات المساعدة   وأن   ةباهظالتقاضي  لا تزال نفقات    وعلاوة على ذلك،    . في كثير من الأحيان   

 .)٦٥(الموارد الماليةفي من نقص تعاني القانونية 

منذ عدة  أخذت،  الإفلات من العقاب    ظاهرة  أن  وأفاد منبر منظمات المجتمع المدني ب       -٤٣
انتـهاكات حقـوق    غيرها مـن    أعمال العنف و  وبالفعل، فإن مرتكبي    . أبعاداً مخيفة ،  عقود

لم يكشف عنـهم     ١٩٩٠العملية الديمقراطية في عام     انطلاق  منذ  شهدتها توغو   الإنسان التي   
يتعرضوا  لم  عنهم فيها كشففي الحالات التي    و. تحقيقات مستقلة وذات مصداقية   من خلال   

 شتبه في المُُ ، المستوى ي رفيع ينمنيالأ  ينسؤولالم يزال بعض  فضلاً عن ذلك، لا   و. للمساءلةقط  
أفاد منبر منظمات المجتمع وعلاوة على ذلك، . ، يحصلون على ترقياتأعمال تعذيبارتكابهم  

 أمام الضحايا رفعها التي يشكاوىتحقيق في الالتبذل أي جهد لضمان      المدني بأن السلطات لا   
التحقيق في الشكاوى المقدمة مـن  بتوغو وأوصى المنبر  . )٦٦(واحترام الحق في العدالة   ،  المحاكم

  .)٦٧(٢٠٠٥ في عامالتي وقعت  العنف السياسيأعمال ضحايا 
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 في  أحياناًهناك من المواطنين العاديين من يعطي لنفسه الحق         أن  إلى  اً   أيض وأشار المنبر   -٤٤
 رؤساء مقاطعـات    منو؛   القائمة السلطةببصلاته  اً  ص آخرين وتوقيفهم مستقوي   تهديد أشخا 

رؤسـاء   مـن ؛ و المظاهرات دون أي مـبرر   يمنعون خروج  السكان و  ونهددييزالون   ممن لا 
 .)٦٨(ةمساءلجرائم اقتصادية دون يرتكبون يزالون  ممن لاشركات 

 الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  

  مشكلة انخفاض معدلات تسجيل المواليـد      أناللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب    أفادت    -٤٥
في مجال التوعية بهذا    على الرغم من جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني          )٦٩(زالت قائمة  ما

 .)٧٠(يؤثر على الحق في التعليمإلى أن ذلك معهد ماريا أوسيلياتريس الدولي وأشار . الشأن

ستمرار بعض الممارسات الاجتماعية والثقافيـة الـتي        عن أسفها لا  ة   اللجن أعربتو  -٤٦
منبر منظمات المجتمـع    زاد عليها   و.  الإرث حق من   )٧١(المرأةفي حرمان   تتجلى بوجه خاص    

 .)٧٢(المبكربالإكراه والزواج مسألة الزواج المدني 

 ـ تنص علـى      من قانون العقوبات   ٨٨أن المادة    ٢الورقة المشتركة    ذكرتو  -٤٧  يمرتج
ت الورقة مجلـس    صوأو. )٧٣(يرتكب فعلاً شائناً منافياً للفطرة مع فرد من جنسه        ومعاقبة من   

 المـساواة   تحقيقب مع التزامها    متماشيةا  اتهجعل تشريع على  بأن يحث توغو    حقوق الإنسان   
 إلغاء جميع الأحكام التي  بوذلك   حقوق الإنسان،    ا الدولية في مجال   التزاماتهمع  وعدم التمييز، و  
)٧٤(بالتراضين وبالغأشخاص التي يأتيها  ة الجنسيبعض الممارسات يمرتجيمكن تطبيقها ل

. 

  حرية التنقل  -٥  
، التنقلعلى حرية   منه   ٢٢المادة   الدستور نص في     أن منبر منظمات المجتمع المدني ب     لاحظ  -٤٨

 .)٧٥(الشخصياتجوازات بعض  بمصادرة  معينةفتراتفي تعرض للانتهاك هذا الحق غير أن 

حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمـع الـسلمي والحـق في              -٦  
 المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

اللجنة الوطنيـة لحقـوق     لاحظت  رغم تعرض حرية الصحافة لبعض الانتهاكات،         -٤٩
 ود التي تبـذلها الحكومـة  هوجود هامش لممارسة حرية التعبير ورحبت بالج    ياح  الإنسان بارت 

 .)٧٦( الصحافةمخالفاتتجريم فيما يتعلق بإلغاء سيما  لا

لوسـائط الإعـلام    مؤسسة وسائط الإعلام لغرب أفريقيا أن الهيئة العليا         ذكرت  و  -٥٠
في حـين   في البلد،   علام   الإ  والاتصالات هي الهيئة الرسمية الناظمة لوسائط      لسمعي البصري ا

الصحفيون أنفسهم في   أنشأها   ،الإعلاملوسائط  هيئة تنظيم ذاتي    ي  يمثل مرصد توغو الإعلام   
 .)٧٧(١٩٩٩ عام
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قـانون الـصحافة    إلى  أفاد، في معرض إشـارته      منبر منظمات المجتمع المدني     على أن     -٥١
وإلغاء تجـريم مخالفـات     الصحافة  نص على حرية    الذي   ١٩٩٨ والاتصالات الصادر في عام   

 ـ  ممارسق  تعو عراقيلباستمرار  اصة تواجه   الصحافة، أن وسائط الإعلام الخ     ي صحفتها للعمل ال
السلطات السياسية  وقيام والتهديد والاعتداء الجسديالتخويف هذه الصعوبات  وتشمل. بحرية

 بتقديم شـكاوى  )٧٨( والاتصالاتلسمعي البصريلوسائط الإعلام االهيئة العليا    والإدارية وحتى 
 إلى هذا الـصدد،      في ،وسائط الإعلام لغرب أفريقيا   مؤسسة  أشارت  و. الصحفيينضد  بالجملة  

 والاتصالات  لسمعي البصري لوسائط الإعلام ا  الهيئة العليا   ، منح   ٢٠٠٩ عام   اعتمد في اً  قانون أن
مثلـة  وساق منبر منظمات المجتمـع المـدني أ  . )٧٩(تتمتع بها من قبلإضافية لم تكن  صلاحيات

وى االـدع لنشر، وتدخل السلطة التنفيذيـة في       االمنع من   وات   الشكاوى والتهديد  على ةيدعد
بعـض   أمثلـة علـى      كـذلك  مؤسسة وسائط الإعلام لغرب أفريقيا       تسردو. )٨٠(القضائية

  للـصحف   التعـسفي  والإيقافعلى الصحفيين،   الاعتداءات  رية الصحافة مثل    ات لح نتهاكالا
تعـديل  بتوغـو    ت المؤسسة وصوأ. )٨١( الجنائي بتهمة التشهير دعاوى  رفع  وإلغاء التراخيص و  

ريـة الـصحافة    تمس بح الأخرى التي   الأحكام القانونية   القانون الجنائي وقانون الصحافة وجميع      
إطار قـانوني للوصـول إلى المعلومـات        وضع   و ؛إلغاء التشهير الجنائي  بوذلك  وحرية التعبير   

، الذي سُـنَّ  لإعلام القمعي المنظم ل  قانونوإلغاء ال  الوصول إلى المعلومات؛      بشأن قانون اعتمادب
كانون  ١٥ المؤرخ ٠٢١-٢٠٠٤  رقم قانونبموجبه ال ل  دِّعُو ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول   في

 لـسمعي البـصري   لوسـائط الإعـلام ا     الهيئة العليـا     والمتعلق بإنشاء  ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
ات الـتي   عتداءالا في ة مستقل اتوضمان سلامة وحماية الصحفيين وإجراء تحقيق     والاتصالات؛  

 .)٨٢(ن لهايتعرضو

ريـة تكـوين    وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن دستور توغو كفـل ح            -٥٢
إلا أن هذه الموافقة قـد      سبق،  الم التصريحنظام  بالجمعيات يخضع ل  الاعتراف  وبأن  الجمعيات  

يعـود  الذي   ،أن هذا النظام القانوني   ذلك  على   منبر منظمات المجتمع المدني      زادو. )٨٣(تتأخر
 .)٨٤( تحديث عفا عليه الزمن ويحتاج إلىي، الاستعمارهدعال إلى

ن الدستور كرس مبـدأ حريـة التجمـع    اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أ   ذكرت  و  -٥٣
 قراراتالشرعية بعض   غير أنه يتعذر في الممارسة العملية مراقبة        .  عامة مظاهراتالخروج في   و

وقـصور أداء   عدم وجود إطار قانوني     ل اً، نظر والتجمعات العامة ظاهرات  المالتي تقضي بمنع    
المظاهرات العامة الـتي نظمتـها الأحـزاب        ض  وهذا ما حدث بالنسبة لبع    . اكم الإدارية المح

المنع أن وأشار منبر منظمات المجتمع المدني إلى . )٨٥(المعارضة ومنظمات المجتمع المدني   السياسية  
 .)٨٦(سياسييس لها طابع على المظاهرات التي لاً يضيسرى أ

توغو ت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنبر منظمات المجتمع المدني            وأوص  -٥٤
وبـضمان أداء  .  عامـة مظـاهرات الخروج في إطار قانوني لممارسة حرية التجمع وبتحديد  

 . عملها)٨٧(المحاكم الإدارية
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السياسات رير  تقن ممارسة الحق في المشاركة في       فاد منبر منظمات المجتمع المدني بأ     أو  -٥٥
المرتبطـة  المـسائل   ف .من الثغرات والنواقص  يعتريها عدد كبير    ،  بين مد وجزر  الوطنية ظلت   

 سليم، وإدلاء مواطني توغـو المقـيمين في         انتخابيووضع سجل   الدوائر الانتخابية،   بتقسيم  
 في كثير من الأحيـان    وتشكل  بحدة  تطرح  وفرزها  الاقتراع  بطاقات  ع  بأصواتهم، وجم  المهجر

 .)٨٨( النتائج النهائية للطعن فيبباًس

عدم استقلالية المؤسسات مقترنة ب ،الثغراتهذه  أنوأضاف منبر منظمات المجتمع المدني   -٥٦
الوطنية الانتخابية  سيما اللجنة    لاوالمسؤولة عن تنظيم الانتخابات وتسوية المنازعات الانتخابية،        

 التشكيك في   بالتاليو ،الانتخاباتتشويه نتائج   لى  إمحال   لايؤدي  المستقلة والمحكمة الدستورية،    
أثنـاء  الدولـة  إمكانات استخدام  بيجاهرالحاكم أن الحزب   باً   أيض وأفاد المنبر . المنتخبين رعيةش

 .)٨٩( القانونبموجبالمقررة الميزانية  حدود هإنفاق، ويتجاوز اتالانتخاب فترات

ضعف تمثيل المرأة في هيئـات صـنع        فها ل عن أس  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان      أعربتو  -٥٧
 .)٩٠( الهيئاتتلكتمثيل المرأة في يقضي بتحديد حصة ل مشروع قانون بإعداد توغو وأوصتالقرار، 

 عمل عادلة ومواتيةبظروف الحق في العمل وفي التمتع   -٧  

المشاكل المطروحة في مجال التمتـع بـالحق في         أن  منبر منظمات المجتمع المدني     ذكر    -٥٨
سـيما في مجـال      لا (والمحاباة،   من العمل   التعسفي  الفصل  منها في جملة أمور  تتجلى  لعمل  ا

 لـضمان ل نظام   عدم وجود و،  المتدنية للغاية معدلات البطالة، والأجور    ارتفاع  ، و )التوظيف
 .)٩١( ظروف العملوترديالاجتماعي، والفساد، 

نطقة الم ، بما في ذلك    الخاص  إلى أن القطاع   وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان      -٥٩
قواعد العمل من    لكنها لاحظت عدم امتثال   . لةالبطافي التخفيف من    يساهم   الصناعية الحرة، 

أفاد أن ثمة   منبر منظمات المجتمع المدني     على أن   . )٩٢(الحرةنطقة  الم في    التي تعمل  الشركاتقبل  
توغو لجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأوصت ال. )٩٣( على النظر فيهالبرلمانيعكف  اً جديداًقانون

مـع  الصناعية الحـرة    نطقة  الملعمل في   الخاص با باتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة الإطار القانوني       
 .)٩٤(الوطنيالمعمول بها على المستوى التشريعات 

 الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق  -٨  

 في المائة من سكان توغـو       ٦٩ عن قلقه لأن  تشي الدولي   معهد ماريا أوسيلياتري  أعرب    -٦٠
وأفاد منبر منظمات   . )٩٥(المناطق الريفية في  منهم  مع وجود نسبة عالية     تحت خط الفقر،    يعيشون  

 .)٩٦(المعوقين يعيشون تحت خط الفقر في المائة من الأشخاص ٨٢المجتمع المدني بأن حوالي 

لتوفير الجهود التي تبذلها الحكومة      رغم   ،هأنن  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسا   ذكرت  و  -٦١
بسبب انخفاض  على هذه المواد قائمة     الحصول  تزال مشكلة    لا ،وخاصة الحبوب الغذائية  المواد  

 .)٩٧(القدرة الشرائية للسكان
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 قطاع الأراضي يتسم بغيـاب الـضوابط         أن وأشار منبر منظمات المجتمع المدني إلى       -٦٢
سياسـات  ، وعدم وجود    التابعة للبلديات المصادرة التعسفية للأراضي    إلى  التنظيمية مما يؤدي    

نـشوب  و ،والتعدي على المحميات التابعة للدولـة الإيجار،  رسوم  الإسكان، وارتفاع   تتعلق ب 
 .)٩٨(على الأراضيعات انز

هود التي تبذلها الحكومة فيمـا يتعلـق        الجب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان      نوهتو  -٦٣
الأطباء وافتقار المستشفيات إلى    نقص في المعدات    شارت إلى وجود     أ هاحية لكن الصة  بالسياس

 ـ       لومي ين في الجامعيين  المستشفيما عدا   المتخصصين   ول ، وإلى تدني القدرة الشرائية الذي يح
زيـادة  ب توغـو    وأوصى المنبر . )٩٩(الرعاية الصحية الكافية  دون حصول غالبية السكان على      

)١٠٠(ةير الرعاية الصحية للطفل والمرأتوفيزانية المخصصة لالم
. 

 بشأن حماية   ٠١٢-٢٠٠٥القانون رقم   عن   Fraternité Plus TOGOجمعية  تحدثت  و  -٦٤
مه أحكاإلى العديد من    فأشارت  الإيدز،  /بفيروس نقص المناعة البشري   فيما يتصل   لأشخاص  ا

بـالتمييز   ما تعلـق منـها    سيما   ، لا  بالفيروس  حقوق الأشخاص المصابين   نصت على التي  
مرسوم صدر بشأنه   ي  عن ذلك بأن هذا القانون لم       الجمعية أفادت فضلاً   أنغير  . )١٠١(والوقاية
 ـوأوصت الجمعية توغـو     . )١٠٢( قط به أمام القضاء  يحتج   على الإطلاق ولم  تنظيمي   ضمان ب

لى وأشارت الجمعية بوجه خاص إ    . )١٠٣(ليةالمحغات  تعميمه بالل المحاكم و هذا القانون في    ق  يتطب
الأنشطة التي تضطلع بها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنـسان             

ت الجمعية توغو   وصوأ. )١٠٤(الإيدز/صابين بفيروس نقص المناعة البشري    الملصالح الأشخاص   
تقديم المـساعدة القانونيـة   والموظفين القضائيين ليتسنى لمحاكم بتوفير الموارد المالية ل  كذلك

 .)١٠٥(لنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشريل

النفايات والقمامة  تفرِّغ  توغو   أن بعض شركات  وأفاد منبر منظمات المجتمع المدني ب       -٦٥
أي تـدابير لحمايـة     يبـدو،    ، على ما  ، وأن الحكومة لا تتخذ    االمحيطة به المناطق  في  بانتظام  
 .)١٠٦(السكان

  للمجتمع في الحياة الثقافيةالحق في التعليم وفي المشاركة  -٩  

 أن الدستور وقانون الطفل كرسـا       المكتب الكاثوليكي الدولي لرعاية الطفولة    ذكر    -٦٦
للأطفال من كلا الجنـسين حـتى    إلزاميفي توغو   التعليم  و. الحق في التعليم والتدريب المهني    

طفال والمـدارس   رياض الأ في  أن إلغاء الرسوم الدراسية     أيضاً  المكتب  وذكر  . اً عام ١٥ سن
 أدى إلى    وزيادة في عدد الموظفين مما     الالتحاق بالمدارس ت  معدلافي   نتج عنه ارتفاع  الابتدائية  

إلى اعتماد إعـلان    معهد ماريا أوسيلياتريس الدولي     وأشار  . )١٠٧(التعليمقطاع  زيادة ميزانية   
 اًأهدافحددا  يم  للتعلة  وخطة قطاعي ،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ي عام  مجال التعليم  قطاعية في السياسة  ال

 .)١٠٨(٢٠٢٠عام تحقيقها بحلول يرتجى طموحة للغاية في مجال التعليم 



A/HRC/WG.6/12/TGO/3 

13 GE.11-15188 

 مـن   ٢ولاحظ المكتب أنه لا تزال هناك عقبات كثيرة تحول دون بلوغ الهـدف                -٦٧
صول علـى   فرص الح شحة  من هذه العقبات    و. ٢٠١٥الإنمائية للألفية بحلول عام     الأهداف  

الكتب المدرسية  والافتقار إلى   ،  من المدرسة سرب  التفاع معدل   ارتوالتعليم ما قبل المدرسي،     
ضـعف أداء   ، و في التعلـيم  المتطوعين  والاستعانة ب تدريب المعلمين   ، وضعف   عدم ملاءمتها و

حية، المرافق الـص حالة سوء  و ،يةدرسالهياكل الم ومحدودية  الدولة في مجال المراقبة والإشراف،      
 معهد ماريا أوسيلياتريس الدولي   وقدم  . )١٠٩(درسيةعم الم المطا توفروعدم   ، الأطفال واستغلال
 .)١١٠( مماثلةمعلومات

لتعليم وتنفيـذ التوصـيات     لالمخصصة   الوطنية   يزانيةالمزيادة  بتوغو  وأوصى المكتب     -٦٨
 مستوى  ، وضمان تحسين  ٢٠٠٨في عام   المعتمدة  لتعليم  في السياسة الوطنية ل   الواردة  الرئيسية  

 وضمان توفيره    التعليم الابتدائي والثانوي   وتنظيم لى المؤسسات التعليمية،  المراقبة والإشراف ع  
 . )١١١(ة الكافيالموارد وتوفير ،مرنةاستباقية واتخاذ تدابير عملية ب مجاناً

كذلك إلى أن الفتيات يتعرضن للتمييـز في        معهد ماريا أوسيلياتريس الدولي     وأشار    -٦٩
وغـو  وأوصى المعهـد ت   . )١١٢(ة والثقافية والاقتصادية  العوامل الاجتماعي مجال التعليم بسبب    

 فرصنفس ال  لتُتاح لها المجتمعية   في العقلية    لفتاةالتمكين ل فكرة   لترسيخباتخاذ التدابير اللازمة    
 .)١١٣(لرجل في التعليم والعمل والمجتمعالمتاحة ل

في صعوبة  هون  يواج أن الأطفال ذوي الإعاقة      وأشار منبر منظمات المجتمع المدني إلى       -٧٠
أن الأطفال المـصابين بعاهـات   لى المباني المدرسية والحصول على أدوات العمل، و       إالدخول  

 معهد ماريـا أوسـيلياتريس      قدمو. )١١٤(ناسبةالمتعليمية  الرافق  تتوفر لهم الم  لا  سمعية وبصرية   
في إرسـال  الآباء يترددون تجعل عض المعتقدات التي بأضاف أن ثمة    و مماثلة،   معلوماتالدولي  

 .)١١٥(رساأبنائهم المعوقين إلى المد

  والمعوقاتالانجازات وأفضل الممارسات والتحديات  -ثالثاً   

 .لا ينطبق  

 الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  . لا ينطبق  

 بناء القدرات والمساعدة التقنية  - خامساً 

  .لا ينطبق  
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